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  .م2012لسنة  )26(قانون رقم 
  بشأن الهيئة العليا لتطبيق
  معايير النزاهة والوطنية

   المؤقت الانتقاليالس الوطني 
  :بعد الاطلاع

  . وتعديله.م2011 أغسطس 3على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -
  .ن المكملة لهـات والقوانيـون العقوبـوعلى قان -
  .هـة وتعديلاتـت الجنائيراءاـون الإجـوعلى قان -
  .هـلاتـ وتعدي.م6/2006ام القضاء رقم ـون نظـوعلى قان -
  .هـ وتعديلات.م88/1971 ون القضاء الإداري رقمـوعلى قان -
  .ي العامـر الوطنـات المؤتمـنتخابا بشأن .م4/2012وعلى القانون رقم  -
 ـ   ـ بإنش .م177/2011رار رقم   ـوعلى الق  - يـق معـايير    ا لتطب ـاء الهيئـة العلي

  .هـة وتعديلـة والوطنيـالنزاه
ق ضـوابط ومعـايير   ـد وتطبي ـأن تحدي ـ بش .م192/2011 رار رقم ـ الق وعلى -

  .ةـة والوطنيـالنزاه
  .ةـاء الهيئـة أعضـأن تسميـ بش.م16/2012م ـرار رقـوعلى الق -
  .هـ بشأن الكسب الحرام، وتعديلات.م1973لسنة /3م ـون رقـ وعلى القان-
 المؤقـت بتـاريخ     الانتقـالي  المجلـس الـوطني      اجتمـاع ما ورد فـي     وعلى   -

  . م4/4/2012

  :صدر القانون الآتي 
1 

ة العليا لتطبيق معايير النزاهـة    ـ الهيئ ىون هيئة تسم  ـأ بموجب هذا القان   ـنشتُ
 والذمة المالية المـستقلة ويكـون مقرهـا         الاعتباريةوالوطنية، تتمتع بالشخصية    



  746     رقم الصفحة                                                                              )13 (عــددال

ئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرهـا مـن المـدن       ـنشوز أن تُ  ـويجمدينة طرابلس   
  .والـبحسب الأح

2 

رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من           ىـسمي 
  . المؤقت أو من يقوم مقامهالانتقاليالمجلس الوطني 

3 

  -: لعضوية الهيئةىيشترط فيمن يسم
  .ةـي الجنسيـن ليبوـأن يك -1
  .أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية -2
  .ه عن خمس وعشرين سنةرألا يقل عم -3
ون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو              ـألا يك  -4

  .ارهـعتبارد إليه 
لم يتبين أن ذلـك كـان        ون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما        ـألا يك  -5

  .ةـ سياسيابـلأسب
4 

يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئـيس            
  . المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلسالانتقاليوأعضاء المجلس الوطني 

5 

 كما تصدر الهيئـة  ،اً من بينهمبعقدونه نائيجتماع  ايختار أعضاء الهيئة في أول      
ائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة          القرارات واللو 

  . المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئةالانتقالييعتمدها المجلس الوطني 
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6 

ه بصفة مؤقتة إلـى حـين       بو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائ      ـفي حالة خل  
  .تعيين رئيس جديد للهيئة

7 

ن أأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القـضائية بـش          يخضع رئيس و  
 الجنائية، وفي حالة إدانة عضو الهيئـة بحكـم أو           ىالتأديب والتحقيق ورفع الدعو   

بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يـصدر المجلـس الـوطني الانتقـالي                
  .المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه

8 

تباعها فـي تقلـد المناصـب    االوطنية الضوابط الواجب   يقصد بمعايير النزاهة و   
  :والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى

  -:ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية - أ
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح لـه         

فبرايـر   17م شاغلوها إلى ثورة     انضي  وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة الت     
  : وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي.م2011مارس  20قبل يوم 

  .راءـوزراء والسفـال -1
  .ادات الأجهزة الأمنية والعسكريةـقي -2
  .ن مع جهازي الأمن الداخلي والخارجييالأعضاء المتعاون -3
عبية الأساسـية والمـؤتمرات الـشعبية       أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الش     -4

  . الشعبياتىللشعبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستو
   .الاجتماعيةالقيادات الشعبية  -5
  .رـان التطهيـاء لجـرؤس -6
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  -: ضوابط عامة- ب
لك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لهـا مـن            تويقصد بها   

فبرايـر   17 النظر عن وظيفته أوموقفه الإيجابي من ثـورة          النظام السابق بصرف  
  :ةـات الآتيـل الفئـوتشم

  .أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري -1
  .من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها -2
  .م1976ة ـد سنـبع ة ماـادات الطلبـتحارؤساء  -3
لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكـر الكتـاب الأخـضر       هر بتمجيده   تشاكل من    -4

  .وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور
  .الاتفاق فبراير بالتحريض أو المساعدة أو 17تخذ موقفاً معادياً لثورة اكل من  -5
 لاسـتيلاء اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المـال العـام أو        اكل من    -6

  .عليه أو الكسب غير المشروع
 ـشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المـواطنين الليب           اكل من    -7 ين ي

  . في ذلكاشتركخلال فترة الحكم السابق أو 
ين في الـداخل أو الخـارج أو        ية أعمال ضد المعارضين الليب    ـ بأي امـ ق كل من  -8

  .شترك في ذلكا
 على ممتلكات المـواطنين خـلال فتـرة         الاستيلاءكل من قام بعمل من أعمال        -9

  .شترك في ذلكاالحكم السابق أو 
 على حـسابه أو تحـصل   ىثرأكل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو    -10

  .على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق
  .مه أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظاةيأكل الشركاء في  -11
  .ر القذافي ومؤسساتهمم وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معىكل من تول -12
رتضى أن يعمل   اكل من كان معارضاً في الخارج وتصالح مع النظام السابق و           -13

  .ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي
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  .كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق -14
  .كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر -15
  .  بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار والرفاقىأعضاء ما يسم -16

9 

ق المعايير المشار إليها فـي المـادة الـسابقة حـصرا علـى الوظـائف              ـتطب
  :والمناصب والمهام الآتية

  . المؤقتقاليتالانلوطني رئيس وأعضاء المجلس ا -1
  .رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية -2
  .تديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤق -3
  .وزراءـة الـوان رئاسـدي -4
  .نيوكلاء الوزارات والوكلاء المساعد -5
  .نـراء والدبلوماسييـالسف -6
  .رؤساء وأعضاء المجالس المحلية -7
 ـاء الإدارات الم  ـاء وأعض ـرؤس -8  والعمـداء وأعـضاء     ينة والمحـافظ  ـحلي

  .المجلس البلدي
 ـ    ـاء وأعـض  ـرؤس -9 ات والأجهـزة   ـات والمؤسـس  ـاء مجـالس إدارة الهيئ

  .ةـوالشركات العام
  . المديرين التنفيذيين للهيئات والمؤسسات ولأجهزة والشركات العام-10
 توالجـوازا القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش          -11

  .من الصفين الأول والثاني
 وشـركات الـنفط   ،شركات الاستثمار الداخلي والخـارجي ( رؤساء الشركات   -12

  ).وكافة الشركات الوطنية دون استثناء
  .نـي المالينـيالمراقب -13
 المعاهـد   يريرؤساء الجامعات وعمداء الكليـات ورؤسـاء الأقـسام ومـد           -14

  .ليمية والبحثيةوالمدارس وكافة المؤسسات التع
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 وأعضاء مجالس النقابات والاتحـادات والـروابط المهنيـة وكـذلك            ءرؤسا -15
  .ةـ الطلبتاداـاتحاء ـرؤس

  .لانتخابات المؤتمر الوطني العامالمرشحين  -16
  .رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه -17
المؤقـت أو   ل المكلفين بأية مهام من قبل المجلـس الـوطني الانتقـالي             ـك -18

  .الحكومة الانتقالية
10 

 الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهـة والوطنيـة     ىـتتول
على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقاً لأحكام هـذا القـانون             

فتـرة  وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بانطباق هذه المعايير من عدمها خـلال              
أقصاها واحد وعشرين يوماً من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمـة الماليـة         

  .والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما
11 

در الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معـايير النزاهـة والوطنيـة لتـولي             ـتص
ق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخليـة     المناصب والوظائف العامة وف   

  .التي تصدرها لتنظيم عملها
12 

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة            
الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفـة موضـوع              

اريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري فـي          أيام من ت   ةالقرار خلال عشر  
الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير            

  .ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات
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13 

فحص ومراجعـة   تتولى الهيئة   ) 12(و) 11(و) 10(اء من أحكام المواد     ـاستثن
 ،طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابيـة           

وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها فـي             
هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ اسـتلامها مـن قبـل المفوضـية العليـا                 

 ولذوي الشأن حق الطعن     ،هذا الشأن ات المعمول بها في      ووفق الإجراء  ،للانتخابات
لـسنة  ) 4(على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقـم            

  . ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام2012
14 

 ـ           ـيحظ سـرار أو   أ ةر على رئيس وأعضاء الهيئة والعـاملين بهـا إفـشاء أي
سـبب  لأي   أو إلى الهيئة     ،ات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم     معلومات أو بيان  

  .كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة
15 

ب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهـة المتقدمـة بالترشـيح تقـديم      ـيج
 مناً إقـرارا تفـصيليا   متـض ، من قبل المرشـح ملئهالاستبيان المعد من الهيئة بعد   
 وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صـحة         ،بسيرته الذاتية وذمته المالية   

  . ممهوراً بتوقيعه وبصمته،هذه البيانات
16 

ة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أيـة        ـللهيئ
لـضرورية  أن تستعين بكافة الوسائل ا     كما لها    ،معلومات أو بيانات تراها ضرورية    

 وكـذلك   ،الإقرارات المشار إليها في المادة الـسابقة      و للتحقق من صحة المعلومات   
  .الاستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها
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17 

ل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام              ـك
 أو  ، تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلـة           أو امتنع عن   ،هذا القانون 

 أو رفض المساعدة في ذلك أو قام        ،وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه       
ة أشـد يـنص     ـة عقوب ـلال بأي ـ يعاقب بالحبس مع عدم الإخ     ،بإتلافها أو حجبها  

  .عليها القانون
18 

 ، القانون بانتهاء المرحلـة الانتقاليـة      ة وينتهي العمل بأحكام هذا    ـل الهيئ ـحتُ
 التـي تلـي     ،ى للهيئة التـشريعية المنتخبـة     ـاد للجلسة الأول  ـوذلك في أول انعق   

  .امـالمؤتمر الوطني الع
19 

ـعمي      كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما       ـىلغل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وي 
  .في وسائل الإعلام المختلفةر في الجريدة الرسمية وـنش وي،يخصه تنفيذه

  الس الوطني الانتقالي
  - ليبيا–المؤقت 

  صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  . م4/4/2012بتاريخ 


